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ٔسئلتكم لى  ت  ا ساني: إ ولي الإ  من كتاب القانون ا

كامل بين القانون شار إلیه ف بعد هناك  ي  سان (ا ولي لحقوق الإ ساني والقانون ا ولي الإ  ا
ن شر وصحتهم ورامتهم، وإ ٔرواح ال سعى إلى حمایة  هما  سان). ف كان ذ من زاویة  بحقوق الإ

 .مختلفة

ؤضاع النزاعفالقا ساني ینطبق في  ٔو 7المسلح (السؤال نون الإ سان،  ين تحمي حقوق الإ لى   .(
ٔقل بعضها، الفرد نٔ بعض معاهدات  لى ا لى السواء. بید  ٔوقات، في الحرب والسلم  في جمیع ا

الات الطوارئ العامة، ب حقوق نٔ تنقض بعض الحقوق في  لحكومات  سان تجيز  سمح  الإ لا 
الاتا ٔصلا لینطبق في  ٔنه صمم  ئ نقض  ساني ب ولي الإ ات  لقانون ا طوارئ وهي النزا

ة  .المسل

ساني يهدف إلى حمایة ؤ یتوقفون عن المشاركة في  والقانون الإ شارون  ن لا  اص ا ٔش ا
ٔعمال العدائیة ٔما حقوق .ا ٔطراف النزاع.  لى جمیع  ات  ه واج د الواردة ف سان،  وتفرض القوا الإ

لى الجمیع ي تنطبق  ٔولى، فه ة ا ر سي هو حمایة  .التي صممت لوقت السلم من ا وهدفها الرئ
انب حكوماتهم، ولا ٔفراد من السلوك التعسفي من  سٔلوب  ا سان مع  یتعامل قانون حقوق الإ

ٔعمال العدائیة  .سیير ا

لى ویقع ل كل شئ  ً وق ٔولا سان  ساني وحقوق الإ ولي الإ ذ القانون ا ول فالقانون  واجب تنف ا
یل تخاذ تدابير عملیة وقانونیة، من ق ول  ساني یلزم ا شریعات جزائیة وشر القانون  الإ سن 

ول لمثل، تلتزم ا ساني. و ولي الإ سان بمواءمة قانونها  ا لى قانون حقوق الإ الوطني بناء 
لتزامات ذه لیتوافق مع  د في تنف سا لٓیات محددة  دة  ساني  ولي الإ ولیة. ویوفر القانون ا ا . 

لقانون ٔیضاً  ٔخرى  ول ا ترام ا كفا ا ه الخصوص  لى و ول مطالبة  ٔن  وا ساني. كما  الإ
ة، و الحام لٓیة ا ق، و لتحق حٔكاماً عن إجراءات  ول  هناك  لجنة ا یة لتقصي الحقائق. وفضلاً وا

ولیة لجنة ا ، یوكل إلى ا سانیة عن ذ د الإ ترام القوا مٔين ا ٔساسي في ت ٔحمر دور  لصلیب ا . 



سم ولي وت لاف القانون ا لى  د وتتضمن،  لتعق سان  ذ حقوق الإ سانين نظاماً  لٓیات تنف الإ
ٔمم یل لجنة ا ة، من ق قليمیاً. وتقوم هیئات إشراف ٔمم ا إ ثاق ا لى م سان، إما  دة لحقوق الإ لمت

رد في حٔكام  ٔو  دة  ليها  المت سان المنصوص  ل المثال، لجنة حقوق الإ لى س معاهدات محددة (
لحقوق المدنیة والسیاسة لعام  في العهد ولي  دة1966ا ٔمم المت تٔ لجنة ا ش ٔ لحقوق  ). وقد 

ن لٓیه "المقرر سان وهیئاتها الفرعیة  ٔفرقة الإ ة  الخاصين" وا متهم في مراق تمثل  ن  ، ا العام
سان والإبلاغ عنها، ؤ المواضیع. وتنص ست معاهدات  ٔوضاع حقوق الإ ان  سواء حسب الب

سیة سان الرئ براء  لحقوق الإ لٔف من  سان) تت ل لجنة حقوق الإ شاء لجان (م لى إ ٔیضاً 
ذ ت الم مستقلين ة تنف قليمیةمكلفين بمراق شئ بعض المعاهدات الإ ٔوربیة ) عاهدات. كما ت ا

دة ٔمم المت سان. وتؤدي مفوضیة ا ة) محاكم لحقوق الإ ٔمرك ً  وا سان دورا ة لحقوق الإ السام
تمثل سان. و سیاً في حمایة وتعزز حقوق الإ سان التابعة  رئ زة حقوق الإ ٔ دورها في تعزز فعالیة 

دة دة، وز ٔمم المت سان وشرا ل لى تعزز وحمایة حقوق الإ ولیة  قليمیة وا  لقدرة الوطنیة والإ
سان والمعلومات المتعلقة بها  .مواثیق حقوق الإ

سان  :صكوك حقوق الإ

نٓ  :شمل الصكوك العدیدة الساریة ا
) الصكوك العالمیة ٔ  : 

 ٔمم المت ي اعتمدته الجمعیة العامة ل سان ا لان العالمي لحقوق الإ 1948دة في الإ  
  ة ليها 1948اتفاق ة  اس والمعاق ٔج دة ا لمنع جريمة إ  
  لحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ولي  1966العهد ا  

  صادیة لعام ق عیة و ج لحقوق  ولي  1966العهد ا  
  ٔة لعام تمیيز ضد المر ٔشكال ا لى دجمیع  ة القضاء  1981اتفاق  

 يره م اهضة التعذیب و ة م ٔو اتفاق سانیة  ٔو اللاإ ؤ العقوبة القاسیة  ن ضروب المعام 
1984المهینة لعام   

  ة حقوق الطفل لعام 1989اتفاق  

قليمیة ب ) الصكوك الإ : 



  سان لعام ٔوربیة لحقوق الإ ة ا 1950الاتفاق  
  سان لعام ة لحقوق الإ ٔمرك ة ا 1969الاتفاق  

  سان والشعوب لعام ٔفریقي لحقوق الإ 1981المیثاق ا  

  

 "الجوهر الثابت"

ام تتضمن تها لخطر  ى موا ول  ح  ً ت سان بنودا ولیة لحقوق الإ نٔ توقف  الصكوك ا جسيم 
ٔساسیة اء حقوق  ست لحقوق الواردة في هذه الصكوك،  ینة في كل معاهدة،  العمل  معینة، م

ٔحوال ولا يجوز المساس ا في جمیع ا ترا بها بصرف النظر عن المعاهدة. وشمل هذه  يجب ا
اصة، الحق في الحیاة سانیة، وخظر  الحقوق بصفة  ت والمعام اللاإ وحظر التعذیب والعقو

سترقاق، دم رجعیة القانون. ویطلق اسم "الجوهر الثابت" لحقوق العبودیة و ٔ الشرعیة و د  وم
ٔساسیة، التي تلتزم ا لى هذه الحقوق ا سان  ا في جمیعالإ ترا حٔوال ول  ٔوقات  - ا حتى في 

ت ضطرا ٔو   .النزاع 

لتقاء  نقاط 

ائیة التي لما ست ؤضاع  دید في ا ه الت لى و ساني ینطبق  ات  كان القانون الإ شكل النزا
ول لى ا سان التي یتعين  ة، فإن مضمون حقوق الإ ٔي  المسل حٔوال ( لتزام بها في جمیع ا

د بعید مع"ا كفلها القانون  لجوهر الثابت") یتفق إلى  ٔساسیة والقانونیة التي  ت ا الضما
لى ساني، ومنها  دام بدون محاكمة. (انظر ص الإ ل المثال حظر التعذیب والإ  75، والمادة 21س

ؤل، والمادة  من من البروتوول الثاني 6البروتوول ا ). 

ولي سان ما هو الفرق بين القانون ا ساني وقانون حقوق الإ ؟الإ  
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ٔسئلتكم لى  ت  ا ساني: إ ولي الإ  من كتاب القانون ا

كامل بين القانون شار إلیه ف بعد هناك  ي  سان (ا ولي لحقوق الإ ساني والقانون ا ولي الإ  ا
شر وصحتهم ورامتهم، ٔرواح ال سعى إلى حمایة  هما  سان). ف ن بحقوق الإ كان ذ من زاویة  وإ

 .مختلفة

ؤضاع النزاع ساني ینطبق في  ٔو 7المسلح (السؤال فالقانون الإ سان،  ين تحمي حقوق الإ لى   .(
ٔقل بعضها، الفرد نٔ بعض معاهدات  لى ا لى السواء. بید  ٔوقات، في الحرب والسلم  في جمیع ا

ا حقوق نٔ تنقض بعض الحقوق في  لحكومات  سان تجيز  سمح  لات الطوارئ العامة، بالإ لا 
الات ٔصلا لینطبق في  ٔنه صمم  ئ نقض  ساني ب ولي الإ ات  القانون ا طوارئ وهي النزا

ة  .المسل

ساني يهدف إلى حمایة ؤ یتوقفون عن المشاركة في  والقانون الإ شارون  ن لا  اص ا ٔش ا
ٔعمال العدائیة ه واج .ا د الواردة ف ٔما حقوقوتفرض القوا ٔطراف النزاع.  لى جمیع  سان،  ات  الإ

لى الجمیع ي تنطبق  ٔولى، فه ة ا ر سي هو حمایة  .التي صممت لوقت السلم من ا وهدفها الرئ
انب حكوماتهم، ولا ٔفراد من السلوك التعسفي من  سٔلوب  ا سان مع  یتعامل قانون حقوق الإ

ٔعمال العدائیة  .سیير ا

لى ویقع ل كل شئ  ً وق ٔولا سان  ساني وحقوق الإ ولي الإ ذ القانون ا ول فالقانون  واجب تنف ا
یل تخاذ تدابير عملیة وقانونیة، من ق ول  ساني یلزم ا شریعات جزائیة وشر القانون  الإ سن 

ول لمثل، تلتزم ا ساني. و ولي الإ سان بمواءمة قانونها  ا لى قانون حقوق الإ الوطني بناء 
لتزامات ذه لیتوافق مع  د في تنف سا لٓیات محددة  دة  ساني  ولي الإ ولیة. ویوفر القانون ا ا . 

لقانون ٔیضاً  ٔخرى  ول ا ترام ا كفا ا ه الخصوص  لى و ول مطالبة  ٔن  وا ساني. كما  الإ
ة، و الحام لٓیة ا ق، و لتحق حٔكاماً عن إجراءات  ول  هناك  لجنة ا یة لتقصي الحقائق. وفضلاً وا

ولیة لجنة ا ، یوكل إلى ا سانیة عن ذ د الإ ترام القوا مٔين ا ٔساسي في ت ٔحمر دور  لصلیب ا . 

سم ولي وت لاف القانون ا لى  د وتتضمن،  لتعق سان  ذ حقوق الإ سانين نظاماً  لٓیات تنف الإ
ٔمم یل لجنة ا ة، من ق قليمیاً. وتقوم هیئات إشراف ٔمم ا إ ثاق ا لى م سان، إما  دة لحقوق الإ لمت

رد في حٔكام  ٔو  دة  ليها  المت سان المنصوص  ل المثال، لجنة حقوق الإ لى س معاهدات محددة (



لحقوق المدنیة والسیاسة لعام  في العهد ولي  دة1966ا ٔمم المت تٔ لجنة ا ش ٔ لحقوق  ). وقد 
ن لٓیه "المقرر سان وهیئاتها الفرعیة  ٔفرقة الإ ة  الخاصين" وا متهم في مراق تمثل  ن  ، ا العام
سان والإبلاغ عنها، ؤ المواضیع. وتنص ست معاهدات  ٔوضاع حقوق الإ ان  سواء حسب الب

سیة سان الرئ براء  لحقوق الإ لٔف من  سان) تت ل لجنة حقوق الإ شاء لجان (م لى إ ٔیضاً 
ذ ت الم مستقلين ة تنف قليمیةمكلفين بمراق شئ بعض المعاهدات الإ ٔوربیة ) عاهدات. كما ت ا

دة ٔمم المت سان. وتؤدي مفوضیة ا ة) محاكم لحقوق الإ ٔمرك ً  وا سان دورا ة لحقوق الإ السام
تمثل سان. و سیاً في حمایة وتعزز حقوق الإ سان التابعة  رئ زة حقوق الإ ٔ دورها في تعزز فعالیة 

دة دة، وز ٔمم المت سان وشرا ل لى تعزز وحمایة حقوق الإ ولیة  قليمیة وا  لقدرة الوطنیة والإ
سان والمعلومات المتعلقة بها  .مواثیق حقوق الإ

سان  :صكوك حقوق الإ

نٓ  :شمل الصكوك العدیدة الساریة ا
) الصكوك العالمیة ٔ  : 

 ٔمم المت ي اعتمدته الجمعیة العامة ل سان ا لان العالمي لحقوق الإ 1948دة في الإ  
  ة ليها 1948اتفاق ة  اس والمعاق ٔج دة ا لمنع جريمة إ  
  لحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ولي  1966العهد ا  

  صادیة لعام ق عیة و ج لحقوق  ولي  1966العهد ا  
  ٔة لعام تمیيز ضد المر ٔشكال ا لى دجمیع  ة القضاء  1981اتفاق  

 يره م اهضة التعذیب و ة م ٔو اتفاق سانیة  ٔو اللاإ ؤ العقوبة القاسیة  ن ضروب المعام 
1984المهینة لعام   

  ة حقوق الطفل لعام 1989اتفاق  

قليمیة ب ) الصكوك الإ : 

  سان لعام ٔوربیة لحقوق الإ ة ا 1950الاتفاق  
  سان لعام ة لحقوق الإ ٔمرك ة ا 1969الاتفاق  

  سان والشعوب لعام ٔفریقي لحقوق الإ 1981المیثاق ا  



  

 "الجوهر الثابت"

ام تتضمن تها لخطر  ى موا ول  ح  ً ت سان بنودا ولیة لحقوق الإ نٔ توقف  الصكوك ا جسيم 
ٔساسیة اء حقوق  ست لحقوق الواردة في هذه الصكوك،  ینة في كل معاهدة،  العمل  معینة، م

ٔحوال ولا يجوز المساس ا في جمیع ا ترا بها بصرف النظر عن المعاهدة. وشمل هذه  يجب ا
اصة، الحق في الحیاة سانیة، وخظر  الحقوق بصفة  ت والمعام اللاإ وحظر التعذیب والعقو

سترقاق، دم رجعیة القانون. ویطلق اسم "الجوهر الثابت" لحقوق العبودیة و ٔ الشرعیة و د  وم
ٔساسیة، التي تلتزم ا لى هذه الحقوق ا سان  ا في جمیعالإ ترا حٔوال ول  ٔوقات  - ا حتى في 

ت ضطرا ٔو   .النزاع 

لتقاء  نقاط 

ائیة التي لما ست ؤضاع  دید في ا ه الت لى و ساني ینطبق  ات  كان القانون الإ شكل النزا
ول لى ا سان التي یتعين  ة، فإن مضمون حقوق الإ ٔي  المسل حٔوال ( لتزام بها في جمیع ا

د بعید مع"ا كفلها القانون  لجوهر الثابت") یتفق إلى  ٔساسیة والقانونیة التي  ت ا الضما
لى ساني، ومنها  دام بدون محاكمة. (انظر ص الإ ل المثال حظر التعذیب والإ  75، والمادة 21س

ؤل، والمادة  من من البروتوول الثاني 6البروتوول ا ). 

 


